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  .الشوارع في التشریع الجزائي الجزائري لأطفال الجزائیةالحمایة 
  

  
  أستاذة مساعدة أ، حبیبة عبدلي الأستاذة                                                    

  خنشلة عباس لغرور جامعة - كلیة الحقوق                                                       
  
  
  
  
  

  :ةـــــمقدم
  

متعددة  التي أطلقت على ھذه الشریحة من الأطفال الذین فقدوا عائلاتھم لأسبابتعددت المصطلحات 
 ،الشوارع أوسع و أشمل غیر أن مصطلح أطفال ،]متروكةأطفال [ ،]أسرأطفال بلا [ إلى ] طفولة مشردة[ من 

تعرض ھؤلاء الأطفال بشكل دائم  ھيو الحقیقة الأكیدة  ملفت،و المتفق علیھ أن الظاھرة موجودة و بشكل 
و في نفس  النفسیة،الجسمیة و بصحتھم  عن ذلك من مساس رالتواجد بالشارع و ما ینج ومتكرر لأخطار

لجوء ھؤلاء الأطفال إلى أسالیب تضمن لھم التكیف و  ممتلكاتھم في ظلالوقت یشكلون خطر على أمن الغیر و 
القانونیة التي تبناھا المشرع الجزائري حمایة لھذه الفئة  الآلیاتعن  ؤلمما یدفعنا للتسا البقاء،التأقلم من أجل 

  من الأطفال المشردین ؟ 
   :كالتالي مبحثین إلى الموضوع وللإجابة عن ھذا التساؤل قسمنا

  
   .الشوارعل اطفلا الجزائیةالقانوني للحمایة  الأساس :الأولالمبحث 

  
  .الشوارعل اطفا لمصلحة المقررة قانوناالتدابیر  :المبحث الثاني
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 :لطفل الشوارع الجزائیةالقانوني للحمایة  الأساس :الأولالمبحث 
مسایرة مناسبة تمكنھ من  سلوكیاتفي بدایة نموه تكسبھ  أسرتھلتنشئة الاجتماعیة للطفل داخل ا
تقع  الواجبات التيبجملة من  ةالأسرو لذلك جاء قانون  ،الاندماج في الحیاة الاجتماعیة ر لھ ، و تیسمجتمعھ

ضمان أجل  رعایتھم منو  الأطفالوحسن تربیة  الأسرةجل الحفاظ على كیان ھذه على عاتق الزوجین من أ
ھذه الحمایة  لتدعیم والضوابط  الأحكامقانون العقوبات جملة من  أوردقواعد الحمایة لھم ، و في المقابل  إرساء

و طفل الشارع شانھ شان غیره  ،الطفل للخطرتعرض ھذا  أنلتي من شانھا ا الأفعالللطفل و ذلك بتجریم كل 
  .الحمایة التي نص علیھا المشرع الجزائري في القانون الجزائي  إجراءات إلىیحتاج  الأطفالمن ھؤلاء 

  :لطفل الشوارع لمفاھیميا الإطار :الأولالمطلب 
 : مفھوم طفل الشوارع :الأولالفرع 

 أطفالقسم  1993سنة "  الیونیسیف" المتحدة للطفولة  الأممرع صادر عن في تعریف لطفل الشوا
  :مجموعات  04 إلىالشوارع 
  .الذین یعیشون في الشارع و ھو مصدر البقاء و المأوى بالنسبة لھم  الأطفال – 1
  .مھجورةمباني  أومنازل  أومؤقتة  جماعاتو یعیشون في  أسرھمالھاربون من  الأطفال – 2
غلب الیوم و بعض اللیالي في لكن یقضون أ أسرھمالذین لا یزالون على علاقة مع  الالأطف – 3

  . الأسرةداخل  يالجنس أوتعرضھم للاستغلال البدني  أوتزاحم مكان المعیشة  أوالشارع بسبب الفقر 
 لعودةة التشرد و مھددون في نفس الوقت بامن حال إلیھافي مؤسسات الرعایة القادمون  الأطفال – 4

  .أخرىللتشرد مرة 
 واكلیھما سواء كان أو الأبوینحد تلك الفئة التي حرمت من أ "المعنیین ھنا ھم الأطفالن یھ فإو عل

 المأوىھو الذین یكون الشارع  بالأطفالیتعلق  الأمر أنالمتفق علیھ  أنغیر ، )1("غیر ذلك أوشرعیین  أطفال
ومن ثم  ،كانت علاقة لیست وطیدة أو بأسرتھقطاع علاقتھ الطفل الذي یعمل و ینام في الشارع مع ان يأ ،لھم

كان كلیھما یتعرض للخطر ، فالفئة  إنذلك و  ]ي الشارع ف أطفال[ و ] الشوارع  أطفال[ یتعین التمییز بین 
بالعائلة من جھة ، و كون الفئة  الأخیرةلارتباط ھذه  بالأولىحرمانا و عرضة للخطر مقارنة  الأكثرھي  الأولى

  .انیة تتواجد بصورة دائمة في الشارع الث
  :الشوارع أطفالتفشي ظاھرة  أسباب :الثانيالفرع 

 أن الأكید أنغیر  صوره،تركھم و اختلاف  أشكالو ذلك لتعدد  الأطفالترك  أسبابلا یمكن حصر 
  :فينوجزھا عملیة و معروفة  أسبابھناك 

 :الأسریة الأوضاع – 1
حد الوالدین ، و یعتبر عاملا مھما في انتشار ظاھرة وفاة أ أولھجر ا أوبالطلاق  الأسريالتفكك  -أ 

 الأطفالضعف الرقابة و من ثم انحراف  إلىمما یؤدي و الرئیسي  الأساسيلم یكن السبب  إنالشوارع  أطفال
  .و خروجھم للشارع 

للخروج  و توجیھھم مما یدفعھم أطفالھم عن تلبیة حاجیات الآباءلحد یعجز  الأسرةكبر حجم  –ب 
  .للشارع 

الخلافات الزوجیة و المشاحنات المستمرة تدفع بالطفل للھروب للشارع و ما ینجر عن ذلك من  –ج 
  .منھعلیھ و  أخطار

 :الاجتماعیة الأسباب – 2
 أبنائھادفع  إلىجل تحسین دخلھا و ضمان توفیر لقمة العیش و من أ الأسرةالفقر الذي یجعل  –أ 

  .أخطارهلع البسیطة مما تجعلھم عرضة لانحرافات الشارع و بیع بعض الس أوللتسول 



عبد اللي حبیبة. أ                                                .الحمایة الجزائیة لأطفال الشوارع في التشریع الجزائي الجزائري  
 

   2014فیفـــري                                                            172                                           العــدد الأول            
 

  .للطفل الأسرةنتیجة عدم مراقبة  الإھمال أوالفضول  بدافع أو الأسرة لإعالةالتسرب المدرسي  –ب 
الشارع لتوفیر الدخل البسیط دون رقابة  إلى أطفالھم إخراج إلىارتفاع نسبة البطالة تدفع بالأولیاء  –ج 

  .توجیھ  أو
العامة و المتعارف علیھا لتفشي ھذه الظاھرة  الأسباب إلى إضافة:و الطبیعیة  الأمنیة الأسباب – 3

و تعد من الأسباب  الجزائریة خاصة بالدولة  بأوضاعترتبط  أسبابعالمیا و عربیا و التي سبق ذكرھا ، ھناك 
  :و یتعلق الأمرالشوارع في الجزائر  أطفالتفشي ظاھرة التي أدت إلى 

 الیتامى و الأطفالمن  الآلافخلفت  1992في الجزائر بدایة من  الأمنیة الأزمة :الأمنیة بالأسباب –أ 
  .النسب النساء المغتصبات مجھولي أطفال

ببومرداس  2003 مایو 31بالكوارث الطبیعیة و مثالھا زلزال  الأمرو یتعلق : الطبیعیة  الأسباب –ب 
ن الیتامى و اللذین یكون مصیرھم التواجد بالشوارع و ما یترتب عن م الآلافبالجزائر ، و الذي خلف مئات 

  . أخطارذلك من 
 :الشوارعالمركز القانوني لطفل  :الثانيالمطلب 

یعد متشردا و یعاقب بالحبس : [ من قانون العقوبات على انھ  196نص المشرع الجزائري في المادة 
ثابتة ولا وسائل عیش و لا یمارس عادة حرفة  إقامةل كل من لیس لھ مح أشھر) 06(ستة  إلى) 01(من شھر 

جر یكون قد رفض عملا بأ أوانھ قدم طلبا للعمل  إثباتعجز عن  یكون قدمھنة رغم قدرتھ على العمل و  أو
  ] .عرض علیھ

معروف ،  إقامةالمشرع جرم فعل التشرد فقط لكون فاعلھ لیس لھ مكان  أنمن نص المادة یتضح 
جر ، مما یدفعنا للتساؤل عن رفضھ للعمل مقابل أ أوحرفة رغم قدرتھ على العمل  أومھنة  وامتنع عن ممارسة

  ومدى اعتباره في خطر؟ المركز القانوني لطفل الشوارع
 :لطفل الشوارع الجزائیةالحمایة  المبرر القانوني لضمان: الأولالفرع 

قد یشكل والدا  أخرىنھ و في حالات ا إلاو حمایتھم،  الأطفالورغم دورھا الكبیر في رعایة  الأسرة
عدم مبالاة بالوظیفة التربویة الملقاة على  أوھل منھم جالقائمین على رعایتھ مصدر خطر على تربیتھ ل أوالطفل 
مثال واقع لمن تتخلى عنھ أسرتھ نھائیا أو غیاب للرقابة والإشراف و التوجیھ مما یجعلھ وطفل الشارع  ،عاتقھم

  .الشارع و أخطاره  لانحرافاتض في خطر أكید و یتعر
و بالرجوع كذلك إلى قانون حمایة الطفل و المراھقة نجده ینص على  :أكیدطفل الشارع في خطر -1

، أو یكون و أخلاقھم أو تربیتھم عرضة للخطرعاما و تكون صحتھم  21لم یكملوا [ أن الأطفال في خطر إذا 
  .)2] (وضع حیاتھم أو سلوكھم مضر بمستقبلھم 

ما ارتكب أفعال مجرمة بمقتضى  إذا  بالرجوع إلى قانون العقوبات نجده یصف الطفل في خطر و
و ذلك ) 3(سنة من عمره  و لذلك یخضعھ لإجراءات الحمایة أو التربیة  13قانون العقوبات و ھو دون سن 

بما یدور حولھ ، و  من عمره لا یتوفر لدیھ الوعي و الإدراك 13الطفل دون سن  لأن المشرع الجزائري یعتبر
و ھذا ما  و یحتاج إلى الحمایة الأسریة بالدرجة الأولى و القانونیة على حد سواء  الاختیارتنعدم عنده حریة 

سنة مما یلزم ضرورة توفیر  13یجعل الطفل الذي یتخذ من الشارع مأوى لھ في خطر متى كان عمره دون 
  .الحمایة القانونیة لھ

إن الدراسات العدیدة و المختصة في دراسة سلوك الطفل و : للانحرافطفل الشارع طفل عرضة -2
السلوكي للطفل ما ھو إلا مؤشر على إخفاق وسطھ الأسري في  الانحرافأسباب جنوح الأحداث أكدت أن 

  ) . 4(على وسائل غیر ملائمة في تربیتھ  لاعتمادھاتعلیمھ سلوكیات سویة ووضع الضوابط المنظمة لسلوكھ أو 
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لأفعال المجرمة و سنھ یتراوح ما ا ارتكابوفقا للتشریع الجزائري متى أقدم على  جانحا  الحدثویعد 
و یخضع الأحداث الجانحون مبدئیا لتدابیر الحمایة فقط شأنھم شأن الأطفال الذین ھم ،   )5(سنة  18و  13بین 

  ).6(من قانون العقوبات  50المادة التدابیر المنصوص علیھا في ب ستكملقد تستبدل أو ت استثناءالكن  ،في خطر
 :الشوارعلأطفال  جنائیةتأكید المشرع على ضمان الحمایة ال :الثانيالفرع 

ومن  )7(الأصل في الإنسان البراءة حیث یعتبر كل شخص بریئا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ 
ئم وفقا لقانون العقوبات ، خاصة في باب أولى أن یكون الطفل بریئا من كل ما نسب إلیھ من أفعال تشكل جرا

ظل تعرضھ للخطر ، و طفل الشوارع على غرار ھؤلاء الأطفال الجانحین أو في خطر یستفید من إجراءات 
أو قانون الإجراءات العقوبات قانون الجزائري ، حمایة لمصلحتھم في  الحمایة التي نص علیھا المشرع

  .الجزائیة
القاصر الذي لم لا توقع على [  :أنھمن قانون العقوبات على  49 نصت المادة :العقوباتقانون  -1

و  .و مع ذلك فإنھ في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ ،إلا تدابیر الحمایة أو التربیة یكمل الثالثة عشر
  ].لتدابیر الحمایة أو التربیة أو لعقوبات مخففة  سنة إما 18إلى  13سنھ  یخضع القاصر الذي یبلغ

داث الذین لم یبلغوا لا یتخذ ضد الأح: [ مكرر من قانون العقوبات فنصت على أنھ  196أما المادة 
  ] .، إلا تدابیر الحمایة أو التھذیب  الثامنة عشر

سنة و تعود العیش في الشارع أو یمارس التسول فإنھ و  13ومن ثم فإن الطفل إذا كان سنھ دون 
نفس جنحة التشرد أو  ارتكبخطر ، و في المقابل إذا تعلق الأمر بطفل  بحسب المشرع الجزائري یعتبر في

من قانون العقوبات  49بحسب نص المادة  حا سنة یعد جان 18سنة و دون إتمام  13التسول بعد تمام سن 
  .المشار إلیھا أعلاه 

عتادوا التسول أو لأطفال الذین اأنھ لا یتخذ ضد ا فتؤكدمكرر المشار إلیھا أعلاه  196أما نص المادة 
التشرد إلا تدابیر الحمایة و التربیة ، و ھذا دلیل على أن المشرع الجزائري یعتبر ھؤلاء الأطفال ضحایا حتى 

  .و لو كانت أفعالھم تشكل جرائم معاقب علیھا في قانون العقوبات 
لجزائري على من قانون الإجراءات الجزائیة ا 444/01نصت المادة : قانون الإجراءات الجزائیة -2

سنة إلا تدبیر أو أكثر من  18لا یجوز في مواد الجنایات و الجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ : [ أنھ 
  ]  .تدابیر الحمایة و التھذیب

سنة طفل في خطر خاصة في حالة ما إذا  18حدث دون من نص المادة یتضح أن المشرع یعتبر ال
بالمدارس ، و من ثم یتعین إخضاعھ  الالتحاقعن  امتناعھائل العیش و لوس افتقارهاتخذ الشارع مأوى لھ مع 
  :من ذات القانون على أنھ  445كما نصت المادة ، لتدابیر الحمایة و التھذیب 

سنة أن تستبدل أو  13یجوز لجھة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة للأحداث البالغین من العمر أكثر من [ 
  ] . 444لیھا في المادة تستكمل التدابیر المنصوص ع

یمكن أن تستكمل أو تستبدل تدابیر الحمایة و التھذیب  استثنائیةمن نص المادة یتضح أنھ و بصفة  
سنة  13المقررة للطفل الذي یوصف في حالة خطر بالنظر إلى صغر سنھ ، لكن قد یكون جانحا إذا ما أتم سن 

جراءات الجزائیة حمایة لإاالمشرع في قانون ه أكددون أن یحول ذلك من ضمان الحمایة لھ ، وھو ما 
 .للأحداث
 :الشوارعلحمایة طفل  قانونا مقررةالتدابیر ال:الثانيالمبحث 

كافة تدابیر الحمایة أو التربیة التي ضمنھا  اتخاذحرص المشرع الجزائري على التأكید على ضرورة 
أو ى أرض الواقع للطفل سواء كان في خطر علالقانونیة في نصوصھ القانونیة و ذلك بھدف تجسید الحمایة 

  یعیش فعلا في الشارع ؟  التدابیر لطفلجانحا ، و لكن ما مدى نجاعة ھذه 
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من الأسباب الأساسیة و الرئیسیة لھروب الأطفال إلى الشارع ھو  :التشردوقایة الطفل من  :الأولالمطلب 
ریم كل یبلغ أشده ، مما جعل المشرع یعمد إلى تج المنوط بھا في رعایتھ و حمایتھ حتىتخلي الأسرة عن الدور 

  .ھ إلى عالم الانحراف و الضیاع تضر بمستقبل الطفل و ترمی الأفعال التي من شأنھا أن
  :الاجتماعیةریم الأفعال الماسة بحق الطفل في الرعایة تج:الأولالفرع 

عل من شأنھ المساس بحق الطفل المقررة للطفل عمد المشرع إلى تجریم كل فالقانونیة  تحقیقا للحمایة
و تتمثل ھذه الأفعال  من جانب والداه أو القائمین علیھ حمایة لھ من خطر الشارع الاجتماعیةفي الرعایة 
   :المجرمة في

من  318إلى  314 و ھو الفعل المنصوص علیھ في المواد :للخطرجریمة تعریض طفل عاجز  -1
  .العقوباتقانون 

كل من ترك طفلا أو عاجز، غیر : [ من ھذا القانون نجدھا تنص على أنھ  314و بالرجوع إلى المادة 
أو عرضة للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغیر قادر على حمایة نفسھ بسبب حالتھ البدنیة أو العقلیة 

  ] سنوات ) 03(إلى ثلاث ) 01(على ذلك یعاقب لمجرد ھذا الفعل بالحبس من سنة 
  :ظرفینشدد العقوبة بتوافر غیر أن نص ھذه المادة ی

حیث إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز تكون الجریمة جنحة ) 8: (نتیجة الفعل -
  .سنوات  05سنتین إلى  02و عقوبتھا الحبس من 

  .سنوات 10إلى  05مستدیمة تكون جنایة عقوبتھا و إذا حدث للطفل بتر أو عاھة -
تغلظ العقوبة ضد الأصول أو من لھم سلطة على الطفل أو من یتولون رعایتھ برفع  :لجانياصفة -

  ) .9(االعقوبات المقررة قانون
جرم المشرع ترك أحد الوالدین أو كلاھما لمقر الأسرة مما یعد تخلي واضح  :الأسرةجریمة ترك  -2

  .الانحرافلرعایة و تعریضھ لخطر التشرد و حق الطفل في ا ىصریح عل اعتداءعن التزاماتھم تجاه أبنائھم و 
) 01(إلى سنة ) 02(یعاقب بالحبس من شھرین : [ على أنھ  330/01في ھذا المعنى نصت المادة  و 

و ) 02(دج أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدة تتجاوز شھرین  100.000دج إلى 25000 و بغرامة من 
المادیة المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة و ذلك بغیر سبب أو  الأدبیةیتخلى عن كافة التزاماتھ 

  ] .یة بصفة نھائیةالرغبة في استئناف الحیاة العائل عن ینبئعلى وضع  الأسرةمقر  إلىمجدي إلا بالعودة 
و ) 1(سنة  إلى) 02(منھا على أن یعاقب بالحبس من شھرین  03في الفقرة  و تضیف ذات المادة 

حدا أو أكثر منھم أو الدین الذین یعرض صحة أولاده أو أأحد الو: [ دج  100.000 إلى 25000رامة من بغ
یعرض أمنھم أو خلقھم لخطر جسیم بأن یسئ معاملتھم أو یكون مثلا سیئا لھم للاعتیاد و على السكر أو سوء 

بإسقاط  ك سواء كان قد قضيروري علیھم و ذلالسلوك ، أو بأن یھمل رعایتھم أو لا یقوم بالإشراف الض
  ] .علیھم أو لم یقض بإسقاطھا  الأبویةسلطتھ 

سن  إلىما لم یكن لھ مالا ، بالنسبة للذكور  الأبتجب نفقة الولد على : م تسدید النفقة دجریمة ع – 3
  .)11(الى حین الزواج  للإناثو بالنسبة ، )   10(سنة كاملة  19الرشد ، و ھو 

و ذلك لضمان حد أدنى من   باءالآتعد من الالتزامات التي تقع على عاتق  الأطفال علیھ فإن النفقة علىو
ع كل تصرف یصدر عن الوالد یجعلھ م المشررو التشرد في الشارع ، و جالمعیشة لأطفالھم و تجنیبھم التسول 

  من قانون العقوبات على أنھ  331حیث تنص المادة  أطفالھنع عن تسدید نفقة تمی
 300000دج الى  5000سنوات و بغرامة من ) 03(ثلاث  إلى، أشھر ) 06(لحبس من ستة یعاقب با[ 

أسرتھ و عن  لإعالة عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء) 02(جاوز الشھرین دج لكل من امتنع عمدا  و لمدة تت
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ده بإلزامھ أصولھ أو فروعھ ، و ذلك رغم صدور حكم ض أوزوجھ  إلىأداء كامل قیمة النفقة المقررة علیھ 
  ] . إلیھمبدفع نفقة 

المشرع الجزائري لم یكتف فقط بتجریم الأفعال التي تمس بالرعایة الاجتماعیة  أن إلى الإشارةتجدر 
تجریم كل فعل من شأنھ الإساءة للطفل حیث یعاقب بالحبس من  إلىللطفل سواء مادیا أو معنویا ، بل إنھ عمد 

دج لكل من تعمد منع الطعام عن الطفل  5000 إلىدج  500مة من سنوات و بغرا) 05(خمس  إلى) 01(سنة 
  ).12(ذي یعرض صحتھ للضرر الحد ال إلىبھ  العنایة أو

 :التھذیبشارع لتدابیر التربیة و إخضاع طفل ال :الثانيالفرع 
التدرج في إیجاد الحلول لمصلحة الطفل ضمانا لحقھ في الرعایة الاجتماعیة داخل  إلىعمد المشرع 

ن قام المشرع بتجریم كل الأفعال التي من شأنھا الإضرار بھذه و مشروع لھ ، و ذلك بأرتھ كحق طبیعي أس
أطفالھم  تجاه بالتزاماتھماحد الوالدین أو كلیھما أو أخلا حدث و أن تخلى أ إنللطفل ، و  الاجتماعیةالرعایة 

للمتابعة الجزائیة ،  الأولیاءض ھؤلاء إخلالا جسیما مما یعرض صحة و أمن و أخلاق أطفالھم للخطر ، یتعر
إجراءات التربیة و التھذیب فقط و  اتخاذیحرص المشرع الجزائري على التأكید على ضرورة لكن في المقابل 

رعایتھم و ضمان الحمایة لھم ،  أسرتھم عنالذین في خطر نتیجة تخلي  الأطفالدون سواھا في مواجھة ھؤلاء 
  . لھم و كان الشارع ھو المأوى

الذین  الأطفالالمشرع الجزائري و حرص علیھا لضمان حمایة  أكدو تدابیر الحمایة و التھذیب التي 
  : الجزائیة و ھي  الإجراءاتقانون من  444في خطر حددھا في نص المادة 

   بالثقة،لشخص جدیر  أولوصیھ  أوتسلیمھ لوالدیھ  –1[ 
   ة،المراقبعنھ مع وضعھ تحت  الإفراجتطبیق نظام  – 2
  لتكوین المھني مؤھلة لھذا الغرض اخاصة معدة للتھذیب أو  أومؤسسة عامة  أو في منظمةوضعھ  – 3
  لذلك،و طبیة تربویة مؤھلة یة أوضعھ في مؤسسة طب – 4
  ،   ةوضعھ في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعد – 5
  . الأحداث المجرمین في سن الدراسة ة صالحة لإیواءوضعھ في مدرسة داخلی – 6

سنة تدبیر  13الذي یتجاوز عمره  الحدثو یمكن للقاضي بحسب ھذه النصوص أن یتخذ في شأن 
، كما یمكن لھ ان یخضع  الإصلاحیةوضعھ في مؤسسة عامة للتھذیب تحت المراقبة أو التربیة  إلىیرمي 

  .یراه مناسبا لمصلحتھ تدابیر التربیة بحسب ما أكثر من  والتسول أو حیاة التشرد لتدبیر أ اعتادالحدث الذي 
مكرر  196علیھ و لو كانت خفیفة و ھو ما أكدتھ المادة  عقوبةتوقیع أي  الأحواللكنھ لا یمكن في كل  

 عشرة سنة 18 یكملوافیما یخص المخالفات لا یتخذ ضد الاحداث الذین لم [  :حیث نصت  من قانون العقوبات
  ] . تدابیر الحمایة و التھذیب  إلا

 : نصوص علیھا لحمایة طفل الشوارعنجاعة التدابیر الم: اني المطلب الث
نھ فل الشارع ، سواء تم تصنیفھ على أالمناسب لحمایة ط الإجراءاختیار إن نجاح قاضي الأحداث في 

 إبرازمھ بحقیقة ما یعانیھ ھذا الطفل مما یدفعنا الى طلاعھ و علعلى مدى إعد طفلا جانحا یتوقف  أوفي خطر 
عوامل الواجب توفرھا لضمان نجاعة التدابیر المنصوص علیھا لحمایة طفل الشارع و تقییم مدى جملة من ال

  .فعالیتھا
 : بمعاناة طفل الشارع الأحداثقاضي  إحاطة ضرورة:  الأولالفرع 

عد  أوبحقیقة ما یعانیھ طفل الشارع سواء تم تصنیفھ في خطر  الإحاطة الأحداثفي قاضي  یفترض
  .المناسب لضمان حمایة ھذا الطفل  من اتخاذ التدبیر جانحا حتى یتمكن

  :التالیةھذا الطفل في النقاط  للإلمام بمعاناة الأحداثالعوامل التي تساعد قاضي  إجمالو یمكن  
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المساعدین  أون حول مشاكل الطفل و الذي یقدمھ المختصین النفسانیی: الاجتماعي التحقیق  – 1
 إلىبالمشاكل الاجتماعیة التي یعانیھا الطفل و التي دفعتھ  الإحاطةمن  حداثالأالاجتماعیین حتى یتمكن قاضي 

  .الجنوح  أوالتشرد 
دراسة  الأحداثالمختصون تضمن لقاضي  الأطباءالفحوص التي یقوم بھا  إن: الفحوص الطبیة  – 2

حمایة الطفولة و ن من قانو 04شخصیة الطفل و معرفة مدى سلامتھ العقلیة و في ھذا المعنى نصت المادة 
دراسة شخصیة القاصر لا سیما بواسطة الفحوص الطبیة و الطب  الأحداثیتولى قاضي : [ ن المراھقة على أ

  ] .العقلي و النفساني و مراقبة السلوك 
 :الشارعھذه النصوص في حمایة طفل  مدى فعالیة:الثانيالفرع 

 الأحداثقاضي  إحاطةقف على ضرورة كانت فعالیة النصوص المقررة لحمایة طفل الشارع تتو إذا
عوامل الكفیلة بتحقیق ذلك ال أن إلاالمناسب  الإجراءبالمشاكل الحقیقیة التي یعانیھا حتى یتمكن من اتخاذ 

  :یعوقھا
معظم المختصین النفسیین عندنا  أنالافتقار للتكوین المتخصص للمختصین في ھذا المجال ، ذلك  –1

  .النفس و ھذا یؤثر على قراء تھم  لواقع الطفل و مشاكلھ لغیاب الخبرة  حاملي شھادة اللیسانس في علم
  .على فعالیتھم و مھما كانت درجة كفاءتھم  التأثیر إلىنقص عدد ھؤلاء المختصین مما یؤدي  – 2
منافي لمصلحة الطفل ، و من ثم لا  إجراءاختیار  إلىدفع بالقاضي الھیاكل المتخصصة قد تنقص  – 3

  .لمصلحة الطفل و حمایتھ  الإجراءاتلحة التي بررت وجود ھذه تتحقق المص
بما یضمن مصلحة الطفل الدور  الأحداثقیام قاضي  إمكانیةالتساؤل عن  إشكالیةیضعنا في ما و ھذا 

  .للطفل الأنسبالمنوط بھ و ھو عاجز عن اتخاذ و تبني الاجراء 
 الأطفالغلب ة و ھو حال أیكون بلا عائلطفل جانح ، فقد  أوطفل الشارع سواء كان في خطر  إن– 4

مام النقص لھم ، و أ مأوىالمشردین و الذین یتخذون من الشارع مأوى لھم مما یدفع بالقاضي للبحث عن 
 خطار وخیمةع الجانحین و ما ینجر عن ذلك من أالذین في خطر م الأطفالالفادح لمراكز الرعایة یتم دمج 

دوره في مجال حمایة الطفل بصفة  أداءا على قرارات القاضي و تحول دون و ھذا یؤثر سلبنراھا في الشارع ،
  .عامة و طفل الشوارع تحدیدا لأنھ اكثر فئة محرومة و تتعرض لخطر دائم 

  
   :الخاتمة 

ضرورة  إلىكانت تدعو و تلح  إذا إلاو تفرعاتھ خاتمة  تشعباتھھذا الموضوع بكل للیس نھ أعتقد أ
الجانحین من اجل اتخاذ  الأطفالو و في مقدمتھم أطفال الشوارع الذین ھم في خطر لالأطفا بأوضاعالاھتمام 

لحمایة ھذه  المسؤولیةمل ان تجد صداھا لدى السلطات و ھذه جملة من الاقتراحات التي نأحلول جذریة ، 
  :الأطفالالشریحة من 

تمثل الحد الأدنى والذي لا  كون الوسائل و التدابیر التي أقرھا المشرع الحمایة،قصور في وسائل  -1
  .الحمایةما یستدعي توفیر الإمكانیات المادیة خاصة بالنسبة لمراكز میتماشى و ھدف المشرع 

لا یمكن علاج ترك الأطفال و تعریضھم لمخاطر الشارع ما لم یتم تفعیل دور القوى الحیة في  -2
  .الدین و رجال  الاجتماعالمجتمع من قضاة و أطباء نفسانیین و علماء 

  لتكییف معطیات العلوم الإنسانیة ن رجال القانون و فقھاء الشریعة تعاون وثیق و متواصل بی -3
كل  الاعتباروذلك من خلال الأخذ بعین  لمجتمعنا ، الاجتماعیةفقا لتقالیدنا العربیة و التركیبة و
تكوینھ في بدایة  الاعتبارذ بعین الطفل و التكفل بھ ذلك لأن طفل الیوم ھو رجل الغد وإذا لم یؤخ انشغالات

  .ان نقمة على المجتمع و خطر علیھحیاتھ لتحقیق توازنھ الفكري مع تدرج سنوات عمره ك



عبد اللي حبیبة. أ                                                .الحمایة الجزائیة لأطفال الشوارع في التشریع الجزائي الجزائري  
 

   2014فیفـــري                                                            177                                           العــدد الأول            
 

لا یمكن ممارسة حمایة قضائیة إلا من خلال عمل متواصل قابل للمراجعة و ذلك من خلال دراسة -4
رع ة وقائیة تبحث عن أسباب ظاھرة أطفال الشوامن أجل القیام كحراسمیدانیة لإعطاء العدد الدقیق لھذه الفئة 

   .بدایتھالمواجھة المشكلة من جذورھا و في 
 

  قائمة الإحالات و التھمیش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 39رمسیس بھنام ، علم نفس الإجرام ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ص  – 1  
.من قانون العقوبات الجزائري  49من المادة  01الفقرة  -2  
متعلق بحمایة الطفولة و المراھقة ال 10/02/1972المؤرخ في  72/03من الأمر رقم  01المادة  -3  
و حالات تعرضھم للانحراف ، دار النھضة العربیة ، مصر  الأحداثلانحراف طفل  الإجرامیةمحمد حسني ربیع ، الجوانب  -4 

. 3، ص  19914،   
.من قانون العقوبات الجزائري  49من المادة   03الفقرة  -5  
.الجزائري الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  44المادة  -6  
. 1996من الدستور الجزائري لسنة  45المادة  -7  
.من قانون العقوبات  314من المادة  04و  03و  02الفقرات  -8  
.من قانون العقوبات الجزائري  315المادة  -9  

.من القانون المدني الجزائري  40المادة  - 10  
.الجزائري  الأسرةمن قانون  75المادة  - 11  
.من قانون العقوبات الجزائري  269المادة  - 12  

:قائمة المراجع   
،  الأول، الجزء )  الأموال، الجرائم ضد  الأشخاصالجرائم ضد ( حسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،. أ-1

.2006وزیع ، الجزائر ، سنة دار ھومة للطباعة و النشر و التالطبعة الرابعة ،   
العربیة، القاھرة، دار النھضة  للانحراف،و حالات تعرضھم  الأحداثلانحراف  الإجرامیة الجوانب ربیع، يمحمد حسن -2

1991.  
. 2002، منشورات رمسیس ، القاھرة ،  25في وضعیة صعبة ، سلسلة المعرفة للجمیع ، العدد  الأطفال الدریج،محمد  -3  
. 1999، مصر ،  الإسكندریة، منشاة المعارف ،  الإجرامرمسیس بھنام ، علم نفس  -4  
 06/22المعدل و المتمم بالقانون رقم  8/06/1966المؤرخ في  155،  66الجزائیة الجزائري ، رقم  الإجراءاتقانون  -5

. 20/12/2006المؤرخ في   
. 20/12/2006المؤرخ في  06/23المعدل و المتمم بالقانون رقم  08/06/1966المؤرخ في  66/156قانون العقوبات رقم   -6  
المؤرخ في  05/02رقم  بالأمرالمعدل و المتمم  04/06/1984المؤرخ في  84/11الجزائري رقم  الأسرةقانون  -7

27/02/2005 .  
المؤرخ في  05/10رقم  بالأمرالمعدل و المتمم  26/12/1975المؤرخ في  75/58القانون المدني الجزائري رقم  -8

20/06/2005.  
.المتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة  10/02/1972المؤرخ في  72/03رقم  الأمر -9  


